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 : ملخص
ا ينطوي للي  من ننفا  للققو  يعد موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص، نظرا لم

بين الحكم الوطني فهذا لكن  لم يساوي بين  و  الثابت أن المشرع الجزائري يسمح بتنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر،وتجسيد للعدالة، و 
راء مسبق غير مألوف في للتنفيذ بمجرد صيرورت  نهائيا، في حين يشترط لتنفيذ حكم أجنبي بالجزائر القيام بإجالأخير يكون قابلا 

من قانون  086، ن  للى صاحب المصلقة أن يطلب نمهاره بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة الأحكام الوطنية تنفيذنجراءات 
 الإجراءات المدنية و الإدارية.

جاهية يقدم لاستصدار أمر قضائي وليس ولائي، ب الوارد بالمادة سالفة الذكر هو لريضة دلوى قضائية و نن المقصود بالطل
يتم  لك أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها نجراءات رفع الدلاوى المتعادة، و أن هذه الدلوى  تخضع  لنفس و 

 يب من ناحية الإختصاص أو القبول.موطن المنفذ للي  أو محل التنفيذ و لا لبرة للترت
 الصيغة التنفيذية، الأمر بالتنفيذ. ،الإختصاصالأحكام الأجنبية،  النظام القانوني،كلمات مفتاحية: 

Abstract:  
The enforcement of foreign judgments is one of the most important subjects of 

private international law, because it involves the enforcement of rights and the 

embodiment of justice, The Algerian legislature allows the enforcement of foreign 

judgments on its territory, but it is not the same as national  judgments, since the latter 

can be enforced once finalized, while the enforcement of foreign judgments in Algeria 

requires an unusual prior procedure in execution procedures, as the stakeholder must 

request for enforcement of judgment according  to Article 607 of the Civil and 

Administrative Procedure Law.  

Means the above-mentioned request, a lawsuit and its procedure is the same as the 

usual procedure before the tribunal of chief seat of the court of the domicile of the 

prosecuted or execution place, and there is no value about the order for jurisdiction or 

receivability.  

Keywords: The legal system; foreign judgments; jurisdiction; exequatur; enforcement. 
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 مقدمة: 
لكن قد تطرأ ظروف تجعل من الشّخص و  كذا المراكز القانونيّة محميّة بنص القانون،الموضوليّة و  الأصل أن الحقو 

القانونيّة فعلا، فيتّج  نلى طلب الحماية القضائيّة فيمارس حقّ  في لا يكتفي بذلك فتصبح حاجت  نلى تجسيد تلك الحماية 
من هنا تنشأ ل  ، و ه نلي  ن ا كان قد سلب من الدّلوى لأجل استصدار حكم قضائي يثبت ل  الحق الموضولي أو يردّ 

في للم الإجراءات لذلك فقد سادت مقولة الحكم المستصدر؛ و أخرى لا يمكن نشبالها نلاّ بتنفيذ  لك  حاجة أو مصلقة
الواقع العملي فضلا لن ة بتنفيذه، فمرّ ة بصدور الحكم و مفادها أن القضيّة تكسب مرّتين مرّ  -صادقة نلى حد كبير –

لتضارب مصالح طالب التنفيذ  النظري أثبت أن تنفيذ الحكم الصادر لن المحاكم الوطنيّة يثير لديد الإشكالات نظرا
عاب فضلا لن الصّ  - أجنبي ن  يظهر شعّبا ن ا تطرّ  نلى العلاقة لنصرتيدّ  الأمر ويزداد صعوبة و ذ للي ، لكن المنف  و 

لذلك  مبدأ سيّادة الدولة التبارا لأن الحكم محل التّنفيذ صادر باسم سيّادة دولة أجنبيّة - المعتادة في تنفيذ الحكم الوطني
وُجِدَتْ مخارج قانونيّة ا ساكنين ن  لا القضاء بقيلكن لا الفق  و ، و منع تنفيذ الأحكام الأجنبيّة -لأمد طويل و  -ساد 

كريس الحقو  سيّادة دولة التّنفيذ من جهة وت وازنت بين الحفاظ للى -الديبلوماسية –صرفة؛ فضلا لن تلك المجامالاتيّة 
مختلفة ل قوالد هنا تتدخّ  بالتّاليو من جهة ثالثة،  نزكاءً للعدالةبة للأشخاص خارج دولة التنّفيذ من جهة ثانية و المكتس

التّنفيذ في نطار قوالد القانون الدّولي  ةضح من خلالها خصوصيّ ة في قوالد تنفيذ الحكم الوطني والتي تتّ متمايزة غير مألوفو 
 ة مايّ الخاص، فنجد أن الوسيلة التي بموجبها ينفذ الحكم الأجنبي تختلف من نظام قانوني نلى آخر، فمن الأنظمة  القانون

وجب استصدار أمر ت ب  خارج دولة التنّفيذ، و منها مارفع دلوى جديدة أمام القضاء الوطني بنفس الحق المقضي  توجب
 .القضاء الوطني بدولة التنّفيذ فيكون بمثابة ترخيصا لتنفيذ حكم أجنبي داخل الوطن من

 يراد تنفيذه للى تراهاا فإن للي  وللى  لك فقينما يتقصّل الشّخص للى حكم صادر في دولة غير تلك التّي 
نجد أن المشرعّ الجزائري فيذ، و التتّ ب اللى حكم وطني بنفس الحق أو أمر  فيذ من أجل الحصولالإلتجاء لقضاء دولة التنّ 

ة؛  يّ ة و الإدار من قانون الإجراءات المدنيّ  081للى هذه الوسيلة بالمادة  يسمح بتنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر، و قد نصّ 
الثاّبت أن  أخذ بنظام الأمر بالتّنفيذ، لكن ، و 1من نفس القانون 086بالمادة نفيذ بالتّ  ة استصدار الأمرنص للى كيفيّ  كما

الملاحظ أن النّص يكتنف  لبس و غموض سواء من حيث المصطلقات التي استعملها المشرعّ الإجرائي أو من خلال 
ون  ها لأجل تنفيذ  لك الحكم الأجنبي، ن  أن  نصّ للى وجوب تقديم طلب دسكوت  لن طبيعة الإجراءات الواجب اتّخا

أن الجهة القضائيّة التي تتولّى نظره هي محكمة مقر المجلس الذي يوجد بدائرة اختصاصها بيان المقصود من هذا الطلب، و 
وبات و ما تنطوي للي  من صع موطن المنفذ للي  أو محل التّنفيذ دون أن يخص هذه الإجراءات بأحكام خاصة نظرا لما

 أن الطلب بالنّتيجة اختلافات في العمل القضائي، فقد يتصوّر المستفيد من الحكم الأجنبيينتج لن  من تفسيرات و 
و آلية تمكّن  من الدّخول نلى مرحلة تنفيذ الحكم الأجنبي الصّادر لصالح  هو مجرد طلب نداري المنصوص للي  كوسيلة أ

مثلا تنفيذ حكم  –بيل طلبات استصدار الأمر للى لريضة لاسيما و أن أنظمة قانونية مشاهاة لادي أو أن  من ق
من جهة أخرى فإن توليّة هو أمر للى لريضة، و بناء للى أمر من رئيس المحكمة و  يكون –التّقكيم داخليّا كان أو دوليّا 

انون نلى من يعتبره من قبيل الإختصاص النّولي فيما محكمة مقر المجلس دون سواها نظر مثل هذا الطلّب قد أدّى بأهل الق
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يرى آخرون أن  من قبيل الإختصاص الإقليمي أو المحلّي الموسع لا غير، بل و يمكننا هنا أن نذهب نلى أبعد من 
 هذا الإختلاف قد يؤدي نلى تذبذب العملمر متعلّق بالولاية القضائيّة، و الإختصاص القضائي بحثا فيما ن ا كان الأ

فبعد المرحلة الطويلة التي يمكن أن  ؛القضائي و يؤدي بالنتيجة نلى تَ وَهَان المتقاضي و حتى القضاء و مسالدي القضاء
فإن سوء توجيه  لطلب الأمر بالتنفيذ قد يؤدي نلى  -المصدرة للقكم –يقضيها المتقاضي أمام محاكم الدّول الأجنبيّة 

 أطول. ددلم تعطّل تحصيل  لحق  المقضي ب  وتعسّر و 
لما كان الحكم للى الشيء فرع لن تصوره فالواجب تحديد المقصود بالطلّب الوارد بالمادة وتأسيسا للى كل  لك و 

 تحديد لأن هذا الطلّب تنشأ لن  دلوى قضائية غير معتادة فيتعيّن تبيان طبيعتها القانونيّة، ثم، ثم و السالفة الذكر 086
 أثر مخالفة قوالد الإختصاص بشأنها.تحديد الجهة المختصّة بنظرها و 

و لما كان لكل دراسة للميّة أهداف فإننا نرمي من خلال هذه الدراسة نلى نزالة اللّبس الذي يكتنف جزء من 
لحكم الأجنبي، و  لك لأجل تنفيذ اتذليل الصعوبات أمام كل دارس أو ملتجيء للقضاء لمليّة تنفيذ الأحكام الأجنبية و 

نقليميا بنظره و من  الوقوف ختصّة نوليا و الجهة القضائية المو الإمهار بالصيغة التنفيذية  طلبببالمقصود ف من خلال التّعري
 للتطوّرات الحاصلة في موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبيّة. التشريعللى مدى مسايرة 

النظام القانوني لطلب نمهار  و بغية الوصول نلى الأهداف المرجوّة من البقث فإننا نطرح الإشكالية التّالية: ما هو
 الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في التشريع الجزائري؟

اللذين ينسجمان وطبيعة  يالمنهج التقليلللإجابة للى الإشكاليّة المطروحة سنتبع في بحثنا المنهج الوصفي و 
من  تحليل و بالصيغة التنفيذية جنبي الحكم الأ نمهارطلب لة  لك بإبراز الأفكار التي تضبط و تنظم مسأموضوع البقث، و 

تنظم هذه المسألة، للى أن لا يخلو البقث من مقارنات مع بعض الرؤى الفقهية والقضائية والقوالد التي تحكم و النصوص و 
 التّشريعات المقارنة.

للقكم الأجنبي لصيغة التنفيذية  في  المقصود بطلب منح اكل  لك سنتناول  من خلال محورين اثنين؛ الأول نبيّن 
الإختصاص القضائي للنّظر في طلب منح الصيغة التنفيذية الثاني نتناول في  لناشئة لن ، و الطبيعت  القانونية للدلوى او 

 للقكم الأجنبي.
 المحور الأول: المقصود بطلب منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي و الطبيعة القانونية للدعوى الناشئة عنه:

ارية: " لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام من قانون الإجراءات المدنية و الإد 081الجزائري بالمادة لقد نص المشرع 
القرارات الصّادرة من جهات قضائية أجنبية، في الإقليم الجزائري، نلا بعد منقها الصّيغة التنفيذية من نحدى الجهات و 

من نفس القانون: " يقدّم طلب منح الصيغة  086المادة ب أضافو  ط الآتيّة....."،القضائيّة الجزائريةّ متى استوفت الشرو 
تأسيسا للى القالد ."، فمن هنا و التنفيذية للأوامر و الأحكام و القرارات و العقود و السندات التنفيذية الأجنبية .....

سالفة  086لوارد بالمادة الأصولية القاضية بأن الحكم للى الشيء فرع لن تصوره؛ فإن  يتعيّن تحديد المقصود بالطلب ا
 الطلب.ية للوضع الإجرائي الناتج لن هذا الذكر، ثم بيان الطبيعة القانون
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 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: 170المقصود بالطلّب الوارد بالمادة أولا : 
 تتراوح بين نظامين أساسسين هما: نظام الدلوى الجديدة 2ن ا للمنا أن نظم تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

و نظام الأمر  3 -الدول الأنجلو أمريكية و الإسكندنافية –هو النظام الذي أخذت ب  ننجلترا و من سار للى نهجها و 
ام يقوم للى هو نظالنظام الذي أخذت ب  فرنسا ومصر وكثير من الدول الأخرى ومنها الجزائر، و بالتنفيذ، هذا الأخير هو 

مر نجراء قضائي يتمثل في لرض الحكم القضائي الأجنبي للى المحكمة المختصّة في الدولة المراد تنفيذه فيها لمراقبت  قبل الأ
حسب  -داخل نفس النظام الذي هو نظام الأمر بالتنفيذ –يتم هذا الإجراء بطر  ثلاثبتنفيذه أو رفض الأمر بذلك، و 

نيّة تتيح للقاضي تمقيص الحكم الأجنبي واقعا و قانونا فيراجع القاضي الوطني ما يراه غير قانوني قانون كل دولة، فنظم قانو 
فرنسا لأمد و قد أخذت هاذا النظام  4نظام  القانوني و هذا يعرف بنظام المراجعةل  نلى ما يتماشى و بالحكم الأجنبي فيعدّ 

ل القاضي الوطني نلا مراقبة ، و هناك نظم قانونيّة لا تخوّ من القانون البقري 190المادة  و الجزائر 5ثم تراجعت لن  طويل
توافر بعض الشّروط التي حدّدها القانون سلفا في  لك الحكم الأجنبي للأمر بتنفيذه داخل التّراب الوطني و هو نظام 

و كذا المادة  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 081طبقا للمادة  6في الجزائر و هو النظام المعمول ب  مبدئيا المراقبة
يتضمن  82/84/1401مؤرخ في  00/04المصاد  لليها بالأمر  1400من اتفاقية الجزائر و المغرب لسنة  28

يتوسّط ؛ و نظام ثالث من قانون المرافعات المصري 240 مصر المادةكذلك و ، المصادقة للى الإتفاقية الجزائرية المغربية
يعتمد مراجعة القاضي الوطني لهذا الحكم الأجنبي من ناحيّة الواقع و القانون لكن دون تعديل  و  7النّظامين السّالفي الذكر

من قانون  986و قد أخذت هاذا النظام ليبيا بالمادة  8هو ما يعرف بنظام المراقبة غير المحدودة أو المراجعة المحدودة
، و 9الفق  و القضاء المقارنين أن الأمر بالتنفيذ يكون ناتجا لن دلوى تسمى دلوى الأمر بالتنفيذ، و الثابت في المرافعات

في سبيل صيرورة الحكم القضائي الأجنبي  -نجد أن المشرعّ الإجرائي  سالفة الذكرمن قانون  086لكن بالعودة نلى المادة 
نلى  908و هذا النص يقارب في منطوق  نصوص المواد  -ية قابلا للتنفيذ في الجزائر قد نص للى منق  الصيغة التنفيذ

ن  هو الآخر ينص للى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بحيث تنص  10من قانون الإجراءات المدنية المغربي 902
 التنفيذية بالصيغة تذييلها بعد نلا المحاكم الأجنبية من الصادرة الأحكام المغرب في تنفذ لا"  :يلي ما للى من  908المادة 

 .وجودهما...." لدم لند التنفيذ لمكان للي  أو المدلى نقامة محل أو لموطن الابتدائية المحكمة طرف من
وجود غموضٍ في صيّاغتها، ففضلا لما  هب نلي  جانب  المذكورة أللاه؛ 086نن أول ما يلاحظ للى المادة 

من الفق  الجزائري؛ من أن طالب التّنفيذ لا يطلب من المحكمة الوطنيّة المراد التّنفيذ في دائرة اختصاصها منح الحكم 
منح الصيغة التّنفيذية و هو الرأي الذي نؤيّده لأن  11الأجنبي الصيغة التنفيذية و ننما يطلب منها أن تصدر ل  أمرا بالتّنفيذ

لن طريق تحريرها و نلحاقها بالسّند القضائي ننما هو مُناط برئيس أمناء ضبط المحكمة أو المجلس القضائي المعني أو أمين 
ثير ، فإن اكتفاء المشرع بالنص للى " ... تقديم الطلب أمام محكمة مقر المجلس..." قد ي12الضبط المعيّن لهذا الغرض

، و يمكن أن يظهر هذا اللّبس للى نجراءات المطالبة بتنفيذ الحكم الأجنبي و 13ذا الطلبفي مقصوده ها اللبس و الغموض
ن  قد يتبادر نلى  هن طالب  ،ما قد ينتج لن  من آثار سلبيةهو اختلاف العمل القضائي بشأن  و أقل ما يمكن أن يقع 

ط  لمل نداري أو ولائي لا قضائي فيلجأ لطلب الأمر  أن النص منافيذ فضلا لن القضاة و حتى المحامينالأمر بالتن
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قد ساد العمل في كثير من الجهات و ط، أو طلب استصدار أمر للى لريضة، بالتنفيذ لن طريق تقديم طلب نداري بسي
، كما نجد أن هناك من الباحثين و الفقهاء من يميّز في طبيعة الإجراء بين من يطلب تنفيذ 14القضائية للى هذا النمط

الحكم الأجنبي و من يطلب تنفيذ السندات الأجنبية؛ ففي الأولى حسب هذا الرأي يجب أن يرفع دلوى قضائية أمام 
القضاء المختص لاستصدار حكم بالتّنفيذ، في حين أن  يستصدر أمرا للى لريضة بطلب يقدم لقاضي التنفيذ حينما يريد 

سيسا للى أن تنفيذ الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية ، و ن  نخالف هذا الرأي تأ15تنفيذ السندات الأجنبية
للى حد حرفية النص السالف  –الأجنبية الأخرى يكون للى نفس النمط أي لن طريق طلب نمهارها بالصيغة التنفيذية 

لقضائية و من جهة أخرى فالنظام القضائي الجزائري لم يأخذ بنظام قاضي التنفيذ خلافا لكثير من الأنظمة ا -الذكر
 -حتى بين أهل القانون –نظرا لهذه الإختلافات الكثيرة ف من هناو  ،والإماراتي فلسطينيكالنظام المصري وال 17و  16المقارنة

يطرح السؤال: هل طلب نمهار الحكم الأجنبي يقدم في شكل طلب نداري بسيط أم في نطار الألمال الولائية للمقكمة 
   يقصد بالطلب لريضة دلوى وجاهية؟أم أن -لاستصدار أمر للى لريضة  –

 –ما يسري ب  العمل القضائي الوطني نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية و  نن الثابت من استقراء مجمل
 086أن المقصود بالطلب  الوارد بالمادة  -في الدول التي تأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ -المقارن و  لموم  للى  -حاليا

هو لريضة دلوى قضائية،  لك أن  هذا الإجراء اختصامي أو تنازلي يستلزم الوجاهية للى خلاف العمل المذكورة أللاه 
ل أو يرُفض بمجرد التأشير للي  أن  ليس بالطلّب الإداري البسيط الذي يقُب لى، فضلا ل18الولائي الذي لا خصومة في 

من جهة أخرى من أرشيف المحكمة؛ و قضائي المحكمة للى غرار طلب استرجاع وثائق من ملف  ارشيفحفظ  في مو 
من  تتشكل منها تلك المحكمة، و استثناء رؤساء الأقسام التي يختص هاا أساسا رئيس المحكمة، و  فالألمال الولائية للمقكمة

ا  نية فلممن جهة ثا، و 19حصرية مانعةتصاص لرئيس المحكمة بصفة شخصية و فالمقرر بالمادة سالفة الذكر أنها لم تعقد الإخ
أن القاضي بغض النظر لن رتبت  أو المنصب و  الطبيعية للمقكمة هي الفصل في الخصومات،كانت الوظيفة الأصلية و 

الذي يشغل  بالجهة القضائيّة التي يباشر لمل  داخلها لا يمكن  مباشرة العمل الولائي نلا في حدود الأحوال التي ورد فيها 
لا يمكن الخروج لن العمل الأصيل للمقكمة الذي هو فبالتالي و صريح بدأ أن لا استثناء نلا بنص فالم 20نص خاص

فالطلب يكون في شكل  من و  الفصل في الخصومات بموجب دلوى وجاهية نلا مع وجود نص صريح يخولها خلاف  لك،
المقصود فضلا لن  لك فلا أدَل  للى أن و طلب قضائي أي لريضة دلوى قضائية لا طلب استصدار أمر للى لريضة، 

من نفس القانون المتعلقة بتنفيذ  1801المادة ؛ ما جاء بهو لريضة دلوى قضائية 086صوص للي  بالمادة بالطلب المن
فقد نص القانون صراحة أن الإجراء يتم بموجب أمر  23فلما كان الإجراء هنا لا يستلزم الوجاهية 22و  21حكم التقكيم

ى ما تقدم بيان  يتضح أن المقصود بالطلب محل البقث هو نقامة دلوى بناء لليس المحكمة، و للى لريضة من طرف رئ
من يوجد الحق في  -المدلى للي  في الحكم الأجنبي الدلوى كأصل لام هذه يكون المدلى للي  في و  قضائية وجاهية

للي  فلا يوجد نص  للتنفيذبالتنفيذ ، للى أن  يمكن لهذا الأخير متى ثبت أن ل  مصلقة في نقامة دلوى الأمر -مواجهت 
رفعها للى الشخص الذي يحل محل  في التنفيذ كالورثة مثلا؛ ن  يصبقون هم من يمثل  قانوني يمنع من  لك، كما أن  يصحّ 
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، للى في نجراءات التنفيذ و منها دلوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي فهنا يكون لطالب التنفيذ رفع الدلوى ضدهمالتركة 
ليس مجرد طلب نداري بسيط أو  بالتالي فالمقصود من الطلب الأمر بالتنفيذ و بإصدارالمختصة قانونا  أمام الجهةرفع تُ أن 

 طلب استصدار أمر للى لريضة.
نشير هنا نلى أن الحكمة من تحديد المقصود بالطلب موضوع الدراسة الحالية تجد مظاهرها في لديد الأمور؛ سواء و 

الدلوى فإن القضائي لن  في الأمر الولائي؛ ن  لو التبر الطلب من قبيل لرائض في طر  الطعن التي تختلف في الحكم 
لكس  -طالما أن  لا يوجد نص يمنع الطعن في  بصراحة -يقبل الطعن في  بواسطة الطعون المقررة للأحكام الحكم الصادر 

و هو ما لا يعرف   25و  24ون تظلماالأمر الولائي الذي يكون الطعن في  حسب الطريق الذي رسم  القانون و الذي قد يك
لا للتنفيذ للى النسخة الأصلية الأمر للى لريضة يكون قابف، كذلك من حيث  النفا  26نظام الطعن في الحكم القضائي

في حين الحكم القضائي لا يكون قابلا للتنفيذ نلا لند  27يسقط بعدم تنفيذه في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نصدارهو 
ما لم يكن مشمولا بالنفا  المعجل، كما أن الحكم القضائي لا يسقط بمرور الزمن بل تتقادم الحقو  التي  28صيرورت  نهائيا

الذي يسقط بقوة  للأمر للى لريضة اسنة كاملة للى صيرورت  قابلا للتنفيذ خلاف - 11 -يتضمنها بمرور خمسة لشر 
 تحديد النظام القانوني للطلب محل البقث حاليا. من هنا نرى وجوب التمييز بينهما وكما سلف  كره، و   29القانون

هو نقامة دلوى قضائية  سالفة الذكر؛ 086تأسيسا للى كل  لك و لما تبين أن المقصود بالطلب الوارد بالمادة و 
 يتعين معرفة الطبيعة القانونية لهذه الدلوى.و قضاء بدلوى الأمر بالتنفيذ فوجاهية؛ تعرف فقها 

 القانونيّة لدعوى الأمر بالتّنفيذ:الطبّيعة ثانيا: 
نن الدّلاوى القضائية كأصل لام يمكن تقسيمها نلى لدة أقسام بحسب الزّاوية التي ينظر منها نليها، فنجد دلاوى 
شخصيّة و أخرى لينيّة و ثالثة مختلطة ن ا نظرنا نليها من خلال الحق المراد حمايت ، كما تنقسم نلى دلاوى لقاريةّ و 

قولة بالنظر نلى موضوع الحق المدلى ب ، و من جهة أخرى يمكن تقسيمها نلى دلاوى منشئة و مقررة و دلاوى دلاوى من
و فضلا لن كل  لك يرى كثير من فقهاء الإجراءات وجود دلاوى تخرج لن  30نلزام بالنظر نلى صور الحماية القضائيّة 

و لو أننا نخالف هذا الرأي للى أساس أن  ، 31لإبطال.. نلخنطا  التّصنيف أو التّقسيم كدلاوى البطلان أو الفسخ أو ا
من تلك الدلاوى ضمن نطا  التصنيف بالتبار صورة الحماية القضائية ن  أن البطلان يعتبر تقريرا لوضع  يمكن ندراج أي  

من بالتالي تكون دة و مراكز قانونية جدي أيقائم فتكون دلوى البطلان تقريرية، في حين الإبطال هو ننشاء لوضع جديد 
 أخيرا نلى دلاوى مبتدأة وأخرى غير مبتدأة. قسيم الدلاوىكما يمكن ت،  الدلاوى المنشئة و نفس الشيء بالنسبة للفسخ

 
تأسيسا للى أن دلوى الأمر بالتنفيذ محلها الحكم القضائي الأجنبي المراد نمهاره بالصيغة وبناء للى  لك ف

، و نظرا لأن الخصوم فيها هم أنفسهم أطراف 32سبب الدلوى المنتهيّة بالحكم الأجنبيالتصرفات لا الوقائع و  التنفيذية،
و نظرا لأن النظام القانوني و بالتبعية القضائي الجزائري يأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ؛ فيبدو للوهلة الأولى أن  ، لك الحكم

لأن هذا الحق أو  و تشكيك من طرف الخصم،الدلوى لا تتعلق بطلب حماية لحق موضولي أو مركز قانوني محل نزاع أ
ذلك فهي دلوى  ات طبيعة لراد تنفيذه في التراب الوطني، و ضي في شأن  بموجب الحكم الأجنبي المالمركز القانوني قد قُ 
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هاره ظهو الأمر الذي حرصت محكمة باريس للى نو  une nature très particuliere "33 خاصة  " 
،  34ليس النزاع الذي فصل في  القضاء الأجنبيتنفيذ هو الحكم المطلوب تنفيذه و الأمر باللندما قررت أن موضوع دلوى 

محكمة مقر المجلس  –أمام المحكمة الإبتدائية ع أمام القضاء الوطني لأول مرة و دلوى الأمر بالتنفيذ لئن كانت ترففبذلك و 
العمليّة السالفة الذكر لا يمكن التبارها من رات القانونية و ن  لعديد الإلتباو محل التنفيذ فإأأين يوجد موطن المنفذ للي   –

لا نلزام لأحد ليس ننشاء مراكز قانونية جديدة و من جهة أخرى فمناطها ، و 35قبيل الدلوى المبتدأة فهي غير  لك
المتخاصمين بأي التزام بل مناطها الكشف لن حقو  أو أوضاع سبق للقضاء الأجنبي أن قرّرها؛ و بالتالي فالحكم الناتج 

و هذا من  -في التراب الوطني  الأجنبيلنها ليس نلا حكما تقريريا فهو بمثابة ترخيص أو ن ن قضائي بتنفيذ هذا الحكم 
سريان النفقة المقضي هاا  ءن  لا يمكن مثلا التبار بد -طار قوالد القانون الدولي الخاصأهم خصوصيات التنفيذ في ن

، و من هنا بل من تاريخ صدور هذا الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية هجنبي من تاريخ الأمر بإمهار الأكم الحبموجب 
 دلوى تقريرية من طبيعة خاصة غير مبتدأة. ارى أنهيتضح جليا أنها دلوى تقريرية و بالتالي فباستجماع ما تم بيان  أللاه ن

يحق لنا أن نتساءل هل  بالتنفيذو في هذا الإطار دائما و طالما نحن بصدد تحديد الطبيعة القانونية لدلوى الأمر 
لب كطقبل طلب  لو أن  تقدم ب   يمكن لصاحب المصلقة في استصدار الأمر بالتنفيذ أن يقدم طلب  بصفة لارضة؟ أي هل يُ 

 في شكل طلب أصلي حصراً؟ للي  تقديم مقابل أو نضافي في دلوى قائمة في الجزائر أم 
بمفهومها الواسع و  –للإجابة للى هذا التساؤل يتقتم للينا أن نرجع نلى الأصل في آلية مباشرة الدلوى المدنية 

ستعمال الوسيلة الفنية للدلوى القضائية و كيف داخل النظام القانوني الجزائري، أي طريقة ا -التي تقابلها الدلوى العمومية
 نظمها المشرع الإجرائي الجزائري.

استثناء يمكن أن تكون الدلوى في شكل طلب لارض، ن ا و  ،نن الأصل في الطلب القضائي أن يكون طلبا أصليا
ها من ما بعدو  19للمادة ى طبقا فالطلب الأصلي هو الذي يفتتح بموجب  المدلي دلواه في شكل لريضة افتتاح الدلو 

يتناول يقدم  الخصم أثناء خصومة قائمة و الإدارية، و أما الطلب العارض فهو الطلب الذي قانون الإجراءات المدنية و 
يمكن تقديم  من ، و 36بالتغيير أو بالنقص أو بالإضافة  ات الخصومة القائمة من ناحية موضولها أو سببها أو أشخاصها

لى للي  في مواجهة ، أو يقدم  المد37من نفس القانون 21/89ى طلبا نضافيا طبقا للمادة هنا يسمس  و المدلي نف
، و قد يتقدم ب  أي من الخصمين في 39من نفس القانون 21/81طبقا للمادة  38يسمى هنا طلبا مقابلاالمدلي نفس  و 
 في الخصام طبقا للمواد الايسمى هنا ندخو  -لقضائي الأصلي من حيث الأشخاصتوسيعًا للطلب ا –مواجهة الغير 

ما بعدها من نفس القانون، أو قد يُ قَدّم هذا الطلب العارض من طرف الغير نلى أطراف الدلوى أنفسهم بمناسبة و  144
و قد يكون  و ما بعدها من نفس القانون 140و يسمى هنا تدخلا في الخصام طبقا للمادة  -دائما –خصومة قائمة 

نفس من  086و  081، و تأسيسا للي  فباستقراء نصّي المادتين ميا حسب الحالةالتدخل انضماميا أو هجو هذا 
و مختلف نصوص المعاهدات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية التي أبرمتها الجزائر سواء الثنائية منها أو متعددة  القانون،

ا تمكّنا من الإطلاع للي  ربما لعدم طرح هذا فيم -الأطراف، و نظرا لأننا لم نجد اجتهادا قضائيا جزائريا في هذا الصدد 
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للى غرار كثير من الباحثين أن  لا يوجد ما يمنع من تقديم طلب فإننا نرى من جهتنا و  –ضائي أصلاالموضوع في العمل الق
سالفة الذكر استوجبت  081نجد سندا في  لك؛ أن المادة و  40الأمر بالتنفيذ كطلب لارض سواء طلب نضافي أو مقابل

أن الطلب يقدم  086القضائي الأجنبي بالصيغة التنفيذية لإمكان تنفيذه للى التراب الوطني، و بيّنت المادة  كمنمهار الح
أمام محكمة مقر المجلس ...نلخ؛ و بالتالي فالنص لا يلُزم الأطراف بتقديم طلب منح الصيغة التنفيذية في شكل طلب 

للى لدم تقديم  بذلك الشكل، هذا فضلا لمّا سبق و أن قررناه من كون  رتب أي أثركما أن  لم يأصلي بشكل صريح،  
فنظرا لأن الدلوى تعد من الإجراءات فينطبق لليها قانون القاضي  فضلا لن  لكهذه الدلوى من طبيعة خاصة، و من 

الأخير أي قانون ؛ و هذا 42و كذلك اتفاقية الرياص العربية للتعاون القضائي 41من القانون المدني 21طبقا للمادة 
 من ناحية نجرائية يبيح تقديم الطلبات العارضة أثناء سير الدلوى بشرط التقيّد بأحكام هذا الصنف من 43القاضي

حيث الإختصاص القضائي، أي أن يكون طلب منح الصيغة التنفيذية مرتبط  أو منالطلبات سواء من حيث الإرتباط 
أن تكون المحكمة الناظرة في الدلوى الأصلية التي يقدم أمامها اء الجزائري؛ و ضبالطلب الأصلي للخصومة القائمة أمام الق

هي محكمة ابتدائية و يضاف نلى  لك أن تكون محكمة  الطلب العارض المتضمن نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
و ما  هب نلي  في لموم  الفق  مقر المجلس الموجود في دائرة اختصاص  موطن المنفذ للي  أو المال محل التنفيذ و ه

، فلا 45و غيره، و نزيد من جانبنا للى  لك أن يكون القسم المعروض للي  الطلب الأصلي هو المختص نوليا 44الفرنسي
يمكن مثلا تقديم طلب لارض أمام القسم الاجتمالي لمحكمة مقر المجلس المختص نقليميا لمنح صيغة تنفيذية لحكم أجنبي 

 .46سرة مثلامتعلق بشؤون الأ
نظرا لتعدد المحاكم من نفس الطبقة و نظرا لازدواجية النظام القضائي في الجزائر ما سبق بيان  فإن  و تأسيسا للى و 

فإن  يتعين للينا تحديد الجهة القضائية المختصة في نظر هذه الدلوى مع تحديد أثر   -من ناحية الإختصاص النولي –
 مخالفة قوالد الإختصاص.

 الإختصاص القضائي للنّظر في طلب منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي: المحور الثاني: 
، و ينقسم الإختصاص كأصل لام 47يعرّف الإختصاص للى أن  سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة

المنظومة القانونية الجزائرية  أن في الأنظمة القضائية المقارنة نلى اختصاص نولي، نقليمي و قيمي، و الثابت من خلال 
، و من 48؛ اختصاص نولي و نقليمي و لم يأخذ بنظام الإختصاص القيميفقط الإختصاص القضائي في الجزائر صنفين

نقليميا و  086هنا سنتناول في هذا المحور الجهة القضائية المختصة بنظر طلب منح الصيغة التنفيذية المنصوص للي  بالمادة 
 أثر مخالفة قوالد الإختصاص.نوليّا، و 

 الجهة القضائيّة المختصة: أولا:
 قانون 086نوليا طبقا لأحكام المادة نقليميا و  التقليل الجهة القضائية المختصةنتناول في هذا العنصر بالدراسة و 

 خرى.أحكام منظمة بنصوص أما قد يرتبط هاا من الإجراءات المدنية و الإدارية و 
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 الإقليمي:الإختصاص  -6
 –للى غرار النظم القضائية المقارنة وجود لديد المحاكم من نفس الدرجة بت في النظام القضائي الجزائري و الثا

قضائي كدرجة مجلس وزلة للى كامل نقليم كل م فنجد محاكم ابتدائية -للى اختلاف تسمياتها من نظام قضائي لآخر
و في  لك سعي من  49في أللى الهرم نجد المحكمة العلياانية للتقاضي و س القضائي كدرجة ثأولى للتقاضي، ثم نجد المجل

تيسيرا للي  في الإلتجاء نلي  اقتضاء لحق  أو حصولا للى الخدمات التي يقدمها، لتقريب مرفق القضاء من المواطن و الدولة 
العامة لتقديد حيز مكاني أو نقليم ما قد يجعل التنازع بين هذه المحاكم أمر ثابت و كثير الوقوع، لذلك تتدخل السلطة 

من هنا جاءت لدة و  51و  8650-22من القانون  89جغرافي يمثل دائرة اختصاص كل محكمة طبقا لأحكام المادة 
تعريفات للإختصاص الإقليمي أو المحلي فقد لرّف  أحمد أبو الوفاء بأن  "نصيب الواحدة من محاكم طبقة معينة من ولاية 

، كما لرف  مفلح لواد القضاة بأن  " نصيب الواحدة من محاكم طبقة معينة من 52بدائرة الإختصاص" القضاء و يعبر لنها
الكثيرة جماع لناصر التعريفات المختلفة و باست،وتبعا لذلك و  53ولاية القضاء و يسمى بدائرة الإختصاص المكاني أو المحلي"

التي يمكن للمقكمة أن ية المحددة سلفا من طرف المشرع و فهو الحدود الجغرا"للإختصاص الإقليمي يمكن أن نعرّف  بأن  
 .54تمارس وظيفتها القضائية داخلها"

التي المحكمة المختصة نقليميا و من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية؛ نجد أن المشرع قد حدد  086بدراسة المادة 
ائرة اختصاصها موطن المنفذ للي  أو محل التنفيذ؛ يقدم نليها طلب الأمر بالتنفيذ بمقكمة مقر المجلس التي يوجد في د

، فالمقصود بمقل التنفيذ هو المكان أو الحيز الجغرافي الذي يوجد في  المال المراد التنفيذ 55خلافا لكثير من القوانين المقارنة
نفذ للي  فهو المكان الذي و أما المقصود بموطن الم  -حسب طبيعة الإلتزام –للي  أو المكان الذي يجب تنفيذ الإلتزام في  

 يقيم في  المطلوب التنفيذ للي  للى نحو مستمر و مستقر.
نن الملاحظ للى النص المذكور أللاه حينما بيّن ضابطي الإختصاص الإقليمي للمقكمة التي يطلب نليها نمهار 

ن  أسافيني ببعدة تعريفات ن  لرف   و قد لُرّف الموطن 56الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية نجده نص للى موطن المنفذ للي 
و لرف   57حرا ليسكن في  سكنا نهائيا وليكون مركزا لصلات  القانونية ولأشغال " اراً ي" المحل الذي اختاره الشخص اخت

أن يمكن أن نستنتج  من خلال التعريفين، و 58 "لمصالحمركزاً  المكان الذي يستقر في  الشخص ويتخذ من "  ستوري بأن  
ركن معنوي يتمثل في نيّة البقاء و الإستمرار في ؛  و  هو الوجود أو الإقامة الفعلية للشخص،و  يتكون من ركن مادي؛ الموطن

في حين أن   -لو تخلّل  فترات زمنية متبالدة أو متقاربة من الإنقطاع لن و  –ر ضروري لتوافر معنى التوطّن أي أن الإستقرا
، 59الشخص نقامة غير لادية أو بصفة لرضية أي بغير نيّة الإستمرار في  والإستقرارمحل الإقامة هو المكان الذي يقيم ب  

محل الإقامة فهل من أثر لذلك للى اختصاص المحكمة الناظرة في طلب التمييز الفقهي بين الموطن و ل و وفقا لهذا التفصيف
أن القوانين المقارنة قد ميّزت بينهما للى سبيل المثال نجد المشرع المغربي نبي بالصيغة التنفيذية؟ لاسيما و نمهار الحكم الأج

 بالصيغة التنفيذية تذييلها بعد نلا الأجنبية المحاكم من الصادرة الأحكام المغرب في تنفذ لانص للى أن  "  908في المادة 
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ما الذي جعل أو وجودهما...." و  لدم لند التنفيذ لمكان أو للي  المدلى نقامة محل أو لموطن الابتدائية المحكمة طرف من
 .دفع بالمشرع نلى أن يأخذ هاذا الإتجاه في تحديد اختصاص المحكمة نقليميا؟

التي نراها لا تتعدى أن ذ ب  المشرع الإجرائي الجزائري و قد تتعدد التبريرات أو حتى الإنتقادات لهذا الإتجاه الذي أخ
لم يرد مخالفت  فبنص   لك جرائي نحى منقى القانون المدني و ن المشرع الإأية، ن  في نظرنا تكون انتقادات أكاديمية مفاهيم

من القانون المدني الجزائري نجدها التبرت  00حافظ للى النسق الذي انتهج  في الشريعة العامة، ن  بالرجوع نلى المادة 
ل الإقامة العادي مقام الموطن، وجود سكنى يقوم مح لند لدمل الذي يوجد في  سكناه الرئيسي و موطن كل جزائري هو المح

من  فإن المشرع الإجرائي و للقفاظ ام موطن  في التشريع الجزائري، و بالتالي يتضح جليا أن محل نقامة الجزائري يقوم مقو 
لمطابقة بين العكس بالعكس فقد التزم باما هو موضولي مع ما هو نجرائي و  للى تناسق النصوص و الأحكام القانونية بين

 أحكامهما.
تأسيسا للى أن طلوب التنفيذ للي  غير جزائري و لكن قد يثور نشكال من ناحية لملية يتمثل فيما لو كان الم

التشريع الجزائري يجعل من محل الإقامة يقوم مقام الموطن؛ فهل يقوم محل نقامة غير الجزائري مقام موطن ؟ بمعنى هل أن 
الأمر يكفي في حد  ات  لإقامة دلوى  -سائقا أو زائرا أو نحو  لك –وجود الشخص الأجنبي بالجزائر وجودا لرضيا 

 لمحكمة التي يدخل في دائرة اختصاصها محل نقامت  العرضية؟ضده بالجزائر أمام ا بالتنفيذ
في نظرنا لا يجوز  لك لأن قيام سكنى المدلى للي  بالجزائر مقام الموطن محصور بالجزائريين لا غير؛ أي أن محل 

نا خاصا بتجارت  نقامة الأجنبي لا يقوم مقام موطن  ما لم يكن هذا الأجنبي متخذا من المكان الذي يوجد في  بالجزائر موط
من القانون المدني، و في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون التنفيذ مرتبط بتلك التجارة أو  06أو حرفت  طبقا للمادة 

لا غير؛ و هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، و أما لن الشخص المعنوي الذي يوجد مركز ندارت  في الخارج فإن  60الحرفة
من نفس القانون و يجوز نقامة  18بر مركزه الرئيسي فيها و بالتالي فهو موطن ل  طبقا للمادة وجود نشاط ل  في الجزائر يعت

 .بالجزائر هذه الدلوى ضده
من جهة أخرى يثار التساؤل حول نمكانية نشوء الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي في حال ما ن ا رفع طالب 

المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها المال محل التنفيذ، أي هل  نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ضد خصم  أمام
 ؟ 086ترام الترتيب الوارد بالمادة ينشأ الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي نتيجة لدم اح

ننما ترك ل  الخيار بين أن و  الأمر بالتنفيذالمذكورة يتضح جليا أن المشرع لم يقيّد طالب  086باستقراء نص المادة 
موطن المنفذ للي  أو تلك التي يوجد في دائرة اختصاصها المال  هالدلوى أمام المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصيرفع ا

من المسطرة  098محل التنفيذ، هذا للى خلاف بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المغربي الذي أوجب بموجب المادة 
 محل أو لموطن الابتدائية المحكمةالصيغة التنفيذية بأن يرفع الدلوى أمام الحكم الأجنبي ب تذييلالمدنية المغربية للى طالب 

أن يقيم دلواه أولا أمام  الأمر بالتنفيذ، فنرى أن  يجب للى طالب وجودهما لدم لند التنفيذ لمكان أو للي  المدلى نقامة
لا موطن و لا محل نقامة فإن  حينها  يكن ل قامة المدين ثم ن ا لم المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن أو محل ن

 .61يلجأ نلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ
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 الإختصاص النوعي: -2
يعرف الإختصاص النولي للى أن  السلطة أو المكنة المخولة قانونا للجهة القضائية بالفصل في دلاوى معينة دون 

لوى القضائية من طبيعة الد أو هو الإختصاص القضائي الذي يتخذسواها بالنظر نلى موضوع الدلوى أو طبيعة النزاع، 
يع ولاية القضاء المدني للى محاكم  المختلفة بغض النظر لن قيمتها أو نولها أساسا لتوز  ،، التجاريةفي المسائل المدنية

، و من  و 63ف بأن  ولاية الجهة القضائية للى اختلاف درجاتها بالنظر في نوع محدد من الدلاوىكما لُر   62الإقتصادية
لى الفصل في موضوع باستجماع لناصر التعريفات المختلفة للإختصاص النولي يمكن أن نعرف  بأن  " قدرة المحكمة ل

 طائفة من الدلاوى محددة بنولها أو بأشخاصها ".
ية النظام القضائي للقضاء العادي و من ناحمعقود  الأمر بالتنفيذو بالتالي فإن الإختصاص النولي لنظر طلب 

بتدائية كانت أو من ناحية الجهة القضائية للمقكمة الإبتدائية بغض النظر لن درجة الجهة القضائية في دولة الإصدار ا
أللى درجة أو أدنى منها، و الشائع في كثير من مصنفات أهل القانون الجزائريين أن مصطلح محكمة مقر المجلس هو تعبير 

 ل  تحت لنوان الإختصاص النولي لمحكمة مقر المجلس يصنفهناك من ن  و  64لن الإختصاص النولي لتلك المحكمة
و منها للى سبيل المثال المنازلات التي تعرض للى القضاء للى التبار أن هذه المحكمة مختصة حصرا بطائفة معينة من 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و دلوى نمهار الحكم الأجنبي  98/89منازلات الملكية الفكرية طبقا للمادة 
 القانون. من نفس 086بالصيغة التنفيذية، طبقا للمادة  

لة للى نواحي لكن من جهتنا نرى أن محكمة مقر المجلس ليست نلا محكمة ابتدائية للى غرار بقية المحاكم المتوزّ 
نفس المجلس القضائي، و لئن خصها المشرع بنظر قضايا لا تنظر فيها بقية المحاكم بنفس المجلس القضائي نلا أنها تبقى 

لتقاضي للى غرار العادي، و تبقى محافظة للى كونها أول درجة من درجات ا ضمن نفس النظام القضائي و هو القضاء
فهي لم تدخل هاذه الميزة نلى   -بالمفهوم الوظيفي –بالتالي فليس لها ما يميزها لن غيرها من حيث النوع بقية المحاكم، و 

نداري قضاء  –ازي للقضاء العادي نظام قضائي غير نظامها الأصلي كما أنها لا تعتبر مظهرا من مظاهر نظام قضائي مو 
أن تخصيصها بنظر دلوى الأمر بالتنفيذ ما هو نلا توسيعا لاختصاصها الإقليمي ليمتد نلى كامل تراب المجلس و  –مثلا 

القضائي الذي تتبع ، كما يرى البعض من رجال القانون في الجزائر أن المشرع خصها بتلك القضايا لأن  غالبا ما يعُيّن فيها 
 .65ر القضاة قِدَمًا و أقدرهم كفاءةأكث

 أثر مخالفة قواعد الإختصاص:ثانيا: 
للى فرض أن  أقام دلوى أن شخصا ما تحصل للى حكم أجنبي وأراد تنفيذه في الجزائر، و وضع المسألة يتمثل في 

مثلا أقام الدلوى أمام أمام محكمة غير محكمة مقر المجلس  -نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية -الأمر بالتنفيذ 
 ؟محكمة الحجار بدلا من محكمة لنابة فبما ا تقضي تلك المحكمة

للإجابة للى هذا التساؤل ينبغي الإجابة أولا للى السؤال المتمثل في: هل أن اختصاص محكمة مقر المجلس 
 لإختصاص؟ز لن ا  نظام قانوني متميّ أم نولي أم أنهو اختصاص نقليمي  086المنصوص للي  بالمادة 
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سالفة   086كما رأينا سابقا أن هناك اختلاف في وجهات النظر بخصوص طبيعة الإختصاص الوارد بالمادة 
و القضاء بالتالي فتماشيا مع الإتجاه الذي يعتبر أن اختصاص محكمة مقر المجلس هو اختصاص نولي فإن مؤداه ه، و الذكر

المحكمة تثير لدم اختصاصها نوليا من تلقاء نفسها لأن  من النظام العام؛ و هو نظر مرجوح بعدم الإختصاص النولي و 
ا متعلقة لة الإختصاص هنالإتجاه الثاني الذي يعتبر أن مسأبالنسبة نلينا وفقا لما تم بيان  أللاه، لكن بالمقابل من يتبنى 

بالتالي فإن و ، -  بتوسيع الإختصاص الإقليمي فقط هو الرأي الراجح لدينا من حيث توصيفو  -بالإختصاص الإقليمي 
المحكمة المعروض لليها طلب نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لا يمكن أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم 

كان دفع  موافقا من جهة أخرى فإ ا دفع ب  الخصم و  الإختصاص الإقليمي لأن  ليس من النظام العام هذا من جهة، و
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن المحكمة  96لبات الإجرائية المقررة قانونا لسير الدلوى لاسيما المادة للمتط

المنفذ ضده أو أو محل نقامة محل التنفيذ فستجد بأن موطن المال ستناقش دفع  من ناحية موقع الموطن أو محل الإقامة أو 
تصاصها الإقليمي المعتاد، فإن هي حكمت بعدم الإختصاص الإقليمي سيكون المال محل التنفيذ موجود ضمن دائرة اخ

لقوالد الإختصاص لأنها مختصة نقليميا، لكن نن هي تطرقت لموضوع الطلب القضائي تجد نفسها غير  امخالفحكمها 
 فبما ا تقضي؟ بنص صريح قادرة للى الفصل في  لأن  لك مخول لمحكمة مقر المجلس

للى ما تم بيان  أللاه فإن النص للى أن محكمة مقر المجلس هي الجهة التي تفصل في طلب  تأسيسافي نظرنا و 
نمهار الحكم الأجنبي ليست مسألة اختصاص نولي و القول هاذا ننما هو مبني للى ظاهر النص لكن بتقليلنا للنص و 

المجلس مكنة الفصل في طلب نمهار الحكم تقدير الآثار المترتبة للى مخالفة قوالد الإختصاص نرى أن تولية محكمة مقر 
توسيع لنطاقها الإقليمي المعتاد ن  يمتد نلى كامل اختصاص المجلس القضائي  نبي بالصيغة التنفيذية هو من جهة؛الأج

الإقليمي، فيستغر  اختصاصها الإقليمي هنا اختصاص بقية المحاكم التابعة لنفس المجلس و يؤول نليها دون سواها فيصبح 
 في نفس الوقت هو سلب لولاية بقية المحاكم منالمجلس القضائي الذي تتبع ل ، و  صاصها الإقليمي مساوٍ لاختصاصاخت

مختلفين نيين متشاهاين لكنهما متمايزين و لأن الولاية غير الإختصاص فهما نظامين قانو من هنا و القضاء في هذا الطلب، و 
لس فلا تقضي بعدم الإختصاص النولي و لا حتى الإقليمي، بل تقضي فلو قُدّم الطلب نلى محكمة غير محكمة مقر المج

بعدم قبول الدلوى؛ تأسيسا للى  انعدام ولايتها القضائية للفصل في هذا الطلب، ن ا نرى أن تولية المشرع لمحكمة مقر 
هو  ن الإختصاص ن ْ متميز لوني مختلف و نظام قان والمجلس الفصل في طلب منح الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية ه

متعلق بالولاية، و بالنتيجة فإن المحكمة الكائن مقرها خارج مقر المجلس لو طرح لليها طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم 
 أجنبي فإنها تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدلوى لأن انعدام أو حتى زوال الولاية من النظام العام.

 خاتمة:
استعراض  أللاه في بحثنا هذا يتضح جليا أن المشرع الجزائري أخذ بتنفيذ الأحكام الأجنبية في من خلال كل ما تم 

لكن خلافا للقوالد العامة في التنفيذ فإن  يوجب الإلتجاء للقضاء نظمة القانونية المقارنة، و الجزائر للى غرار بقية الأ
ب أن يتوافر لليها الحكم الأجنبي تحت طائلة رفض الأمر لاستصدار أمرا بالتنفيذ مشترطا في نفس الوقت جملة شروط يج
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من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جاء غامضا ن  اكتفى المشرع بالنص للى وجوب  086بتنفيذه، و أن نص المادة 
هذه العمومية تقديم طلب لإمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، كما أن  حدد الجهة التي تتولى الفصل في الطلب، و 

أضفت نولا من اللبس ن  أن النص لم يحدد لا طبيعة الطلب و لا نجراءات تقديم  و لا طبيعة الحكم أو الأمر الصادر في 
شأن  و لا آثار مخالفة قوالد الإختصاص، و هو ما حذا بنا نلى دراسة هذا الموضوع و الذي توصلنا من خلال  لدة نتائج 

 نوجزها في:
ي يطلب ب  الأمر بالتنفيذ أو نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية هو طلب قضائي أي أن الإجراء الذ -

لريضة دلوى قضائية و ليس طلب استصدار أمر للى لريضة و لا طلب نداري بسيط و من هنا يزول 
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 086اللبس الذي يكتنف صياغة نص المادة 

لمتبعة في تقديم الطلب الرامي نلى نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية هي نفسها أن الإجراءات ا -
 و ما بعدها. 19الإجراءات المعتادة لرفع الدلوى طبقا للمواد 

أن تقديم لن طلب نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يستلزم الوجاهية لأنها دلوى قضائية تعرف باسم  -
و بالنتيجة تنشأ لن  خصومة قضائية، و بالنظر لخصوصيات هذه الدلوى فهي دلوى دلوى الأمر بالتنفيذ 

من طبيعة خاصة و غير مبتدأة لأنها غير متعلقة بالحق الموضولي الذي سبق و أن فصل في  القضاء 
ذ  نا قضائيا لتنفيأو نرة لأن الحكم الذي يصدر فيها لا يتعدى أن يكون ترخيصا الأجنبي، و هي دلوى مقر  

هذا الحكم الأجنبي داخل التراب الوطني و يتبين من خلال  لك أن دلوى الأمر بالتنفيذ من أهم 
 خصوصيات التنفيذ في نطار قوالد القانون الدولي الخاص.

أن الإختصاص القضائي للنظر و الفصل في طلب نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية معقود للقضاء  -
ائية المنعقدة في مقر المجلس القضائي التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ العادي، بالمحكمة الإبتد

 للي  أو محل التنفيذ.
أن المشرع الإجرائي الجزائري ترك الخيار لطالب الأمر بالتنفيذ في تحديد المحكمة التي يريد أن يطلب منها  -

 كما فعلت بعض التشريعات المقارنة.  لم يلزم  بترتيب معينكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية و نمهار الح
أن تولية محكمة مقر المجلس مكنة الفصل في طلب نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ليس من قبيل  -

في نفس الوقت سلب بقية المحاكم توسيع لاختصاصها الإقليمي و  الإختصاص النولي و ننما هو بمثابة
 لاية النظر في مثل هذا الطلب.المتوزلة للى نواحي نفس المجلس القضائي و 

 من جهة أخرى و بالإضافة نلى النتائج التي توصلنا نليها فإننا نقترح ما يأتي:
الإدارية بصياغة واضقة لا لبس فيها لاسيما من قانون الإجراءات المدنية و  086نلادة صياغة نص المادة  -

كذلك الإجراءات بالصيغة التنفيذية و كم الأجنبي من حيث طبيعة الإجراء الذي يطلب بموجب  نمهار الح
 الواجب اتخا ها.
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كذلك فدلوى الأمر بالتنفيذ ليس مناطها نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لأن المتقاضي لا يطلب  -
من  فإن  يتعين نفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر و  لك من القاضي بل مناطها استصدار أمر قضائي يرخص بت

لصيغة سالفة الذكر بطريقة يتضح معها أن مهمة القاضي ليس منح ا 086المادة نلادة صياغة نص 
من  ننما الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر، لأن مهمة تحرير و نلحا  الصيغة التنفيذية بالحكمالتنفيذية و 

 الأصيلة.مهام أمانة الضبط المعتادة و 
المجلس ليس ل  ما يبرره نن حصر ولاية الفصل في طلب نمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لمحكمة مقر  -

بالتالي فإن هذا نفس المجلس نوليا و لا وظيفيا، و أن هذه الأخيرة لا تتميز لن غيرها من محاكم لاسيما و 
من  بالنتيجة أيّ لأيّ من القضاة و لس في وقت يمكن الحصر من شأن  أن يرهق كاهل قضاة محكمة مقر المج
 المحاكم المختصة نقليميا الفصل في مثل هذه الطلبات.

السندات تخصيص باب خاص بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر و  لابد من نفراد قانون منفصل أو للى الأقل -
 التنفيذ.التوثيقية الأجنبية نظرا لما تتميز ب  من أهمية، و ما لها من خصوصيات في 

  قائمة المراجع:
 الكتب: -(1) 
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 .1400محمد حامد فهمي، المرافعات المدنية و التجارية، سنة الطبع  (16
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، الدلوى -المحاكم و الإختصاص –مفلح لواد القضاة: أصول المحاكمات المدنية و التنظيم القضائي ) التنظيم القضائي  (28

م، لمّان الأردن،  2880-ه  1924يع و الخصومة القضائية، الأحكام و طر  الطعن هاا(، دار الثقافة للنشر و التوز 
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، دار 2886تنازع الإختصاص القضائي الدولي( طبعة  -هشام للي صاد ، القانون الدولي الخاص ) الجنسية (21
 الإسكندرية. -9002024المطبولات الجامعية أمام كلية الحقو  ت: 

، الناشر 2810تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى،  هشام مخلوف، نختصاص القضاء الوطني في (22
 مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية.

  و الأطروحات الجامعية: الرسائل-(2) 
تير في القانون، ، معهد العلوم القانونية و سلنيل درجة الماجي رسالة مقدمة، تنفيذ الأحكام الأجنبية، بلغيث لمارة (1

 .1404ديسمبر  ،جامعة لنابة الإدارية،
بوصري بلقاسم محمد: طر  التنفيذ من الناحية المدنية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقو ، تخصص  (2

لقود و مسؤولية، كلية الحقو  و العلوم السياسية، قسم الحقو ، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
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الم محمد الهناني، الطعن في الألمال الصادرة لن قاضي التنفيذ وفقا للقانون الإجرائي الإماراتي، أطروحة مقدمة سعيد س (0
لاستكمال متطلبات الحصول للى درجة الماجيستير في القانون الخاص، جامعة الإمارات العربية المتقدة، كلية القانون، 

 .2810قسم القانون الخاص، أفريل 
شيخ، تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون شريفة ولد  (9
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 .2884/2818الخاص، كلية الحقو  و العلوم السياسية جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، 
تخصص قانون  ،تنفيذ الأحكام الأجنبية ) دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم مرجال لائشة، (0

، السنة الجامعية 1402مارس  14جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس كلية الحقو  و العلوم السياسية للاقات دولية، 
2816/2810. 
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 .21و  28ص ص ، 2880

 :  ائيةالأحكام والقررات القض-(1)
 ، غير منشور.10/80/2818، صدر بتاريخ 190084المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  -
  المواقع الإلكترونية: -(0)

- -par-modifie-civile-procedure-de-https://www.droitaumaroc.com/2019/09/code
61.html-19-loi-la مساء. 14:28، السالة 28/80/2822: أطلع للي  بتاريخ 
  التهميش :

                                           
الإدارية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و ، 2880فبراير سنة  21الموافق  1924صفر لام  10مؤرخ في  84-80قانون رقم  -1

من  للى : " يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر و  086تنص المادة  ،2880، لسنة 21لدد  ،بالجريدة الرسمية منشور
الأحكام و القرارات و العقود و السندات التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ 

 للي  أو محل التنفيذ" .
قصود هنا الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية فضلا لن الأوامر الولائية التي يصدرها مرفق القضاء، و نشير نلى أن و الم - 2

 نفس الإجراء يخضع ل  كذلك تنفيذ العقود و السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي.
خارج حدود الدولة الصادر لن الجهات القضائية التابعة  يقوم هذا النظام للى مبدأ أن  يجب للى من بيده حكم و أراد تنفيذه - 3

سكندنافية؛ أنظر في لها أن يقيم دلوى جديدة بنفس الحق المفصول في  و هو منقى دولة ننجلترا و من سار للى نهجها كالدول الإ
ئي الدولي(، ، دار تنازع الإختصاص القضا -هشام للي صاد : دروس في القانون الدولي الخاص ) الجنسية  -تفصيل  لك:

هشام مخلوف،  ،كذلك299، ، ص 2886سكندرية ، طبعة الإ -9002024المطبولات الجامعية أمام كلية الحقو  ت: 
 نختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة(، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى،

https://www.droitaumaroc.com/2019/09/code-de-procedure-civile-modifie-par-la-loi-19-61.html
https://www.droitaumaroc.com/2019/09/code-de-procedure-civile-modifie-par-la-loi-19-61.html
https://www.droitaumaroc.com/2019/09/code-de-procedure-civile-modifie-par-la-loi-19-61.html
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لبد اللاوي سامية: تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا للقانون الجزائري، مجلة الحقو  و دها، و كذلك ما بع و 94، ، ص 2810السنة 

 .و ما بعدها 149، ص 2819العلوم السياسية، جامعة لباس لغرور خنشلة، المجلد الأول، العدد الثاني، جويلية 
الثابت من خلال النصوص التشريعية الجزائرية و حتى الإتفاقية المصاد  لليها بمراسيم أن النظام المتبع في الجزائر هو نظام الأمر  - 4

من القانون البقري خوّل للقضاء الجزائري مكنة  190بالتنفيذ و بالضبط نظام المراقبة، نلا أن المشرع خرج لن  لك بموجب المادة 
  موضوع الطلب.  نلادة النظر في

، تعليق باتيفول للى نقض 11/89/1400نلى غاية القرار المؤرخ في  24/89/1014ابتداء من قرار محكمة النقض في  - 5
، أشار نلي  لزالدين لبد 099ص  82، لدد 1409منشور في مجلة نقد القانون الدولي الخاص، سنة  86/81/1409فرنسي في 

في تنازع القوانين و تنازع الإختصاص القضائي الدوليين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة الله القانون الدولي الخاص، 
 .090ص  80، الجزء الثاني تهميش رقم 1400التاسعة، سنة 

من القانون  190ي مراقبتها لإصدار الأمر بالتنفيذ نلا ما جاء بالمادة ضن  نجد مجمل النصوص تحدد الشروط الواجب للى القا - 6
 .بالسماح بإلادة النظر في موضوع الطلبالبقري التي تقضي 

لمر بلمامي: تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في مواد الأحوال الشخصية، مجلة البقوث و الدراسات السياسية و القانوني،   - 7
 .180، ص 2811، جانفي 81، العدد 81لونيسي للي، المجلد  82وم السياسية جامعة البليدة كلية الحقو  و العل

نلاحظ هنا أن سلطات القاضي الوطني في  نظام الأمر بالتنفيذ في حد  ات  ليست للى نمط واحد فأخذت بعض الأنظمة   - 8
سطت ثالثة بين النظامين السالفي الذكر فأخذت بنظام المراقبة القانونية بنظام المراقبة، في حين أخذت أخرى بنظام المراجعة بينما تو 

أحمد لبد الكريم سلامة: التنازع الدولي للقوانين و  -:المحدودة، أنظر تفصيلا في  لك غير المحدودة و يطلق للي  كذلك نظام المراجعة
، كذلك و ما بعدها. 001ن سنة النشر، ص سراء، بدو المرافعات المدنية و الدولية، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، مطبعة الإ

 114و سنة الطبع، ص  سامي بديع منصور و لكاشة لبد العال: القانون الدولي الخاص، الناشر الحار الجامعية، بيروت، بدون رقم
السابق، ص  هشام مخلوف، المرجع، و انظر كذلك و ما بعدها 291المرجع السابق ص هشام صاد ، ، كذلك أنظر و ما بعدها

 و ما بعدها. 10
تختلف تسمية أو توصيف الدلوى بين نظام قانوني و آخر، ن  يمكن أن تسمى في بعض الأنظمة سواء القانونية أو القضائية  - 9

دلوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية مثلما هو الشأن في النظام المغربي، كذلك في التشريع الجزائري سماها طلب منح 
الصيغة التنفيذية للأحكام و الأوامر و القرارات القضائية، لكن رغم اختلاف التسمية نلا أن الدلوى هي نفسها مناطها الأمر بتنفيذ 

 الحكم أو القرار أو الأمر الأجنبي في التراب الوطني.
من مدونة الأسرة للمملكة  120/82، و أنظر كذلك المادة 20/84/1469قانون المسطرة المدنية للملكية المغربية بتاريخ  - 10

 المغربية.
 .118أنظر في  لك: زودة لمر، نجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار هومة، ص  - 11
همت  منح لمليا نجد للى مستوى المحاكم أو حتى المجالس يتم تعيين أحد أمناء الضبط العاملين للى مستوى الجهة القضائية م - 12

الصيغة التنفيذية للأحكام و القرارات و الأوامر و المحررات التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي و التي يكون القضاء هو 
 مصدرها، أو يخول  القانون منح صيغتها التنفيذية كجدول الرهن القانوني الخاص بالبنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.
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، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -دراسة مقارنة -النظر: مقدس أمينة: تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر أنظر في نفس وجهة - 13

، 1402مارس  14الدكتوراه الطور الثالث،تخصص قانون، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس كلية الحقو  و العلوم السياسية 
 . 190و  191، ص ص 2821-2828السنة الجامعية 

  لك: شريفة ولد شيخ، تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص أنظر في - 14
، جاء 019،ص 2811جوان  20قانون خاص، كلية الحقو  و العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، نوقشت بتاريخ 

 كمة بومرداس و أن منقت أوامر بالتنفيذ لن طريق أوامر.سبق لمح 2880نلى  2888فيها أن  ما بين سنوات 
أنظر في  لك: بوصري بلقاسم محمد: طر  التنفيذ من الناحية المدنية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقو ،  - 15

، السنة الجامعية تخصص لقود و مسؤولية، كلية الحقو  و العلوم السياسية، قسم الحقو ، جامعة محمد خيضر بسكرة
 بنفس الصفقة. 80و  81، 89، و الحواشي أو التهميشات 112، ص2819/2811

نظام قاضي التنفيذ يمكن تعريف  بأن  النظام الذي يخصص دائرة من دوائر القضاء يرأسها قاضي متخصص يسالده موظفون  - 16
التنفيذ هنا الإشراف للى كل نجراءات التنفيذ و الفصل في  من نفس الدائرة يتولون القيام بكل ألمال التنفيذ و تكون مهام قاضي 

من القانون  81من قانون المرافعات المصري، فلسطين المادة  269كافة المنازلات التنفيذية مثلما هو الحال في مصر المادة 
صدار قانون الإجراءات نن بشأ 11/1442القانون من  214المتضمن قانون التنفيذ، الإمارات العربية المتقدة المادة  20/2881

 المدنية.
أحمد مليجي، التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا لليها بآراء الفق  و أحكام محكمة -ظام أنظر: للتوسع في هذا الن - 17
الألمال سعيد سالم محمد الهناني، الطعن في ، و كذلك: و ما بعدها 29ية، القاهرة، ص ص ، مكتبة دار النهضة العربضالنق

الصادرة لن قاضي التنفيذ وفقا للقانون الإجرائي الإماراتي، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول للى درجة الماجيستير في 
 .2810القانون الخاص، جامعة الإمارات العربية المتقدة، كلية القانون، قسم القانون الخاص، أفريل 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص للى  081من المادة  80و الدليل الواضح للى هذا الرأي ما جاء بالبند  - 18
المدلى للي  أي من شروط تنفيذ الحكم الأجنبي بنصها للى لدم تعارض الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه مع حكم وطني سابق، أثير 

العام و يجب نثاره من الخصم و لو لم يكن طلب الأمر بالتنفيذ اختصامي وجاهي لما نص المشرع أن لدم التعارض ليس من النظام 
 للى وجوب نثارت  من طرف المدلى للي ، لأن العمل الولائي لا وجاهية في . 

 مدونة الأسرة. من 120/82من المسطرة المدنية المغربية، و المادة  902نلى  908للى خلاف التشريع المغربي أنظر المواد  - 19
من القانون المدني  أمثلة  492....نلخ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 006، 094، 012نلى  018أنظر المواد  - 20

للى  لك، فلا يجوز قضاء للقاضي المكلف بالأوامر الولائية  أن يصدر أمرا ولائيا نلا بوجود نص صريح يخول   لك لأن  استثناء أو 
 القالدة العامة في لمل مرفق القضاء و الثابت مبديئا أن  لا استثناء نلا بنص صريح.خروج لن 

و لو أن المحكمة العليا نصت في قراراتها للى أن هذا الأمر الصادر لن رئيس المحكمة في هذا المجال يعتبر أمرا قضائيا لا لملا  - 21
: المبدأ: لايعد أمرا ولائيا، 190084ملف رقم  10/80/2818بتاريخ  ولائيا: القرار الصادر لن الغرفة المدنية للمقكمة العليا

الأمر الصادر لن رئيس المحكمة، المرخص بتسليم نسخة رسمية من قرار تحكيمي دولي و يمكن بالنتيجة استئناف  أمام المجلس 
 القضائي.
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الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقا للي ، أنظر في التعليق للى القرار المذكور أللاه: الطيب زروتي: اجتهاد القضاء  - 22

 و ما بعدها. 040، ص 2819دار هومة للطبالة و النشر و التوزيع، الجزائر، السنة 
نشير هنا نلى وجود حالة تطلب فيها الصيغة التنفيذية مباشرة من رئيس المحكمة المختصة نقليميا، و سار العمل القضائي للى  - 23

بموجب أمر للى لريضة و يتعلق الأمر بطلب البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى نمهار لقد الرهن القانوني بالصيغة نجابة الطلب 
 يتعلق بتأسيس الرهن القانوني لفائدة البنوك و المؤسسات المالية الأخرى. 102-80من المرسوم التنفيذي  89التنفيذية طبقا للمادة 

و هو الطعن الذي لبر لن  النص بالرجوع نلى القاضي مصدر  –اءات المدنية و الإدارية من قانون الإجر  012أنظر المادة  - 24
 -الأمر
بأن : لا يعد أمرا ولائيا،  190084ملف رقم  10/80/2818قضت المحكمة، العليا الغرفة المدنية في قرار لها صادر بتاريخ  - 25

 910ن قرار تحكيمي دولي و يمكن بالنتيجة استئناف  طبقا للمادة الصادر لن رئيس المحكمة المرخص بتسليم نسخة رسمية م الأمر
للى خلاف الأمر للى لريضة في  -الملغى حاليا و الساري المفعول حين قيام تلك الخصومة –مكرر من قانون الإجراءات المدنية 

و التبرها  -القاضية برفض الطلب  –ئية قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي الذي نظم مسألة استئناف بعض الأوامر الولا
ة بالتالي من قبيل الأوامر القضائية، في حين أن  ن ا تم قبول الطلب فيتم الرجوع لنفس الجهة التي أصدرت  للتراجع لن  أو تعديل  الماد

 من . 012
 .-لطعنباب طر  ا –و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في  010أنظر المواد  - 26
الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص: "... كل أمر للى لريضة لم ينفذ خلال ثلاثة  011أنظر المادة  - 27

 ( أشهر من تاريخ صدوره يسقط و لا يرتب أي أثر".80)
 سواء باستنفا  طر  الطعن العادية أو فوات آجالها دون ممارسة الخصم لها. - 28
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 008و  084المادتين  أنظر - 29
أنظر للتوسع في  لك: زودة لمر: الإجراءات المدنية و الإدارية في ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء،  - 30

ENCYCLOPEDIA Edition Communication و ما بعدها. 121، الجزائر، بدون سنة طبع ، ص 
وقانون الإثبات  1400لسنة  10أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية و التجارية بمقتضى قانون المرافعات رقم  -انظر في  لك: - 31
حامد محمد ، كذلك: و ما بعدها 101،، ص 2811الإسكندرية، طبعة  ،، الناشر مكتبة الوفاء القانونية1400لسنة  01رقم 

المرافعات مقارنا بالفق  الإسلامي، جامعة الأزهر، مطبعة الإيمان أبوطالب و أحمد خليفة الشرقاوي، محاضرات في قانون 
أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و ، وكذلك:  080، بدون سنة نشر، ص 81884141142

، 2811ثانية، سنة نشاء المحاكم الاقتصادية، السنة الن 2880لسنة  128و القانون  2886 لسنة 60التجارية معدلا بالقانون 
ص  ص، 1400دنية و التجارية، سنة الطبع محمد حامد فهمي، المرافعات الم، و كذلك 268 ، ص2811بدون طبعة، سنة 

 . 00نلى جابيو رقم  81، و قد أشار المؤلف في التهميش رقم 98و  981
الشخصية في الجزائر، مجلة القانون و العلوم السياسية، لليوة لالية: تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الخاصة بمنازلات الأحوال  - 32

 .918،ص 2810الجزائر، العدد السابع، جانفي  -معهد الحقو  و العلوم السياسية بالمركز الجامعي صالحي أحمد جامعة النعامة
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صاص القضائي الدولي و تنفيذ أنظر حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة في القانون القضائي الدولي، الكتاب الثاني: الإخت - 33

 .066، ص 2884الأحكام الأجنبية و أحكام التقكيم، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، الطبعة 
34 -  paris.10 nov1966 rev.crit.1976p560 note P.L.,clunet1968,p90note 

bredin ,clunet1968,p90note bredin  "l’objet de l’instance en exequatur est la 
décision dont l’exequatur est demande et non le litige"  أشارت نلي  حفيظة السيد الحداد، المرجع ،

 . 060السابق، ص 
 .000، أنظر كذلك حفيظة السيد الحداد : المرجع السابق، ص 240أنظر هشام للي صاد : المرجع السابق ص   - 35
ن الإجراءات المدنية و الإدارية، و للتوسع في  لك أنظر: أحمد أبو الوفا، المرجع السابق ، من قانو  82فقرة  10أنظر: المادة  - 36
 .290ص 
 تنص للى: " الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدم  أحد أطراف النزاع هادف تعديل طلبات  الأصلية" 89فقرة  21المادة  - 37
راءات المدنية و الإدارية في ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء، ص للتوسع في  لك أنظر: زودة لمر: المرجع السابق الإج - 38

 و ما بعدها 021
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص للى: " الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدم  المدلى للي   81فقرة  21المادة  - 39

 للقصول للى منفعة، فضلا لن طلب  رفض مزالم خصم "
 لك: لبد النور أحمد: نشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة (، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في أنظر خلاف  - 40

، و 184، 180، ص ص 2884/2818القانون الدولي الخاص، كلية الحقو  و العلوم السياسية جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، 
يذ لن طريق الدفع بمناسبة دلوى أخرى مرفولة أمام القضاء المطلوب من  منح يرى فيها الباحث أن  يمكن نقامة دلوى الأمر بالتنف

أن الدفع يختلف لن من جهتنا و نرى ، 911لالية لليوة: نفس المرجع السابق، ص و كذلك في نفس الإتجاه الصيغة التنفيذية، 
 الطلب المقابل من حيث طبيعت  و آثاره في الدلوى. 

نن قالدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي تعد من القوالد التي استقر لليها القضاء و فق  القانون الدولي الخاص في كافة  - 41
و ما يليها، و أنظر كذلك : لزالدين  146أنحاء العالم، أنظر في تفصيل  لك : هشام للي صاد ، نفس المرجع السابق، ص 

تنازع القوانين و تنازع الإختصاص القضائي الدوليين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة لبدالله: القانون الدولي الخاص، في 
 و ما بعدها.  648، الجزء الثاني، ص 1400التاسعة، سنة 

وقعة ، يتضمن التصديق للى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الم2881فبراير  11المؤرخ في  96-81المرسوم الرئاسي  - 42
من طرف مجلس  1446نوفمبر  20من الإتفاقية الموافق للي  في  04، و كذا تعديل المادة 1400أبريل  80في الرياض بتاريخ 

 البند )ب( من . 01لاسيما المادة  2881فبراير  12، بتاريخ 11الوزراء العربفي دور انعقاده العادي الثالث لشر، ج ر، لدد 
 جنبي سيكون في الجزائر فإن المقصود هنا بقانون القاضي هو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.طالما أن تنفيذ الحكم الأ - 43
: "... ويضرب الفق  الفرنسي مثلا لهذا 008و  064حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص  أشارت نلى  لك: - 44

 ,Dominique Holleaux, juriscl. Op.cit نلى 008من الصفقة  81الفرض......" و اشارت في التهميش رقم 
fasc 584- B no128.   
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طبقا لقوالد الإختصاص النولي المقرر بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فلا يسوغ مثلا تقديم طلب نضافي بإمهار الحكم  - 45

 ب  بموجب الحكم الأجنبي.الأجنبي بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة الإدارية و لو كان موضولها مرتبط بالحق المقضي 
لى فكرة أن  لئن كان تقسيم المحكمة بالتبارها صاحبة الولائة العامة للفصل في النزالات لا يتعدى كون  تقسيما ننشير هنا  - 46

 نداريا تنظيميا وضع لتسهيل العمل، نلا أن  في النظام الإجرائي الجزائري فإن الإختصاص المخول للقسم الاجتمالي هو اختصاص
نولي و الحجة في  لك أن الأحكام المتعلقة بأقسام المحكمة الوارد  كرها بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية تتقدث لن صلاحيات 

 116نلى  111من ، صلاحيات القسم العقاري المواد  921نلى  920صلاحيات قسم شؤون الأسرة المواد  –تلك الأقسام 
من ، و تطرقت في كل منها نلى الإختصاص نقليمي فقط في حين نجد أن  لند تحديد  101صلاحيات القسم التجاري المادة 

الأحكام الخاصة بالقسم الاجتمالي تحدث القانون لن الإختصاص النولي للقسم الاجتمالي نضافة نلى الإختصاص الإقليمي، و 
هو اختصاص نولي، لا مجرد تقسيم نداري أو من القانون سالف الذكر  188بالتالي فاختصاص القسم الاجتمالي طبقا للمادة 

 تنظيمي.
، مفلح لواد القضاة: أصول المحاكمات المدنية و التنظيم القضائي ) التنظيم 001أحمد أبو الوفا، نفس المرجع السابق، ص  - 47

ة للنشر و التوزيع ، الدلوى و الخصومة القضائية، الأحكام و طر  الطعن هاا(، دار الثقاف-المحاكم و الإختصاص –القضائي 
 .112، ص 2880-م، لمّان الأردن، الطبعة الأولى/ الإصدار الأول 2880-ه  1924

مخالفة لكثير من الأنظمة القانونية المقارنة للى سبيل المثال لا الحصر مصر، الأردن و غيرهما، و يقوم هذا النظام للى لقد  - 48
مة الطلب القضائي نلا ما استثناه بنص فهنا نكون بصدد الإختصاص النولي ن  الإختصاص للمقاكم الجزئية و الإبتدائية تبعا لقي

 حينها يكون المشرع قد لقد الإختصاص للمقكمة بناء للى نوع القضية لا بناء للى قيمتها.
ثم محكمة هذا فيما يخص نظام القضاء العادي و الذي يقابل  نظام قضائي نداري مختلف لن  نوليا نجد المحكمة الإدارية  - 49

 ثم مجلس الدولة في هرم النظام القضائي الإداري.  –86-22حسب التعديل الأخير  قانون  –الإستئناف 
، يتضمن التقسيم القضائي، منشور بالجريدة 2822مايو سنة  81الموافق  1992شوال  89مؤرخ في  86-22قانون   - 50

 .0و  1، 9، ص ص: 2822مايو  19، بتاريخ 02الرسمية لدد 
نشير هنا أن  قد يتطابق الإختصاص القضائي مع التنظيم الإداري و قد لا يتطابق؛ فنجد مثلا بلدية تابعة لإقليم دائرة معينة  - 51

هذه الأخيرة تدخل في اختصاص محكمة معينة و تلك البلدية تدخل في اختصاص محكمة أخرى مثلا في ولاية تبسة و مجلسها 
عة لدائرة بئر مقدم من ناحية ندارية و من ناحية الإختصاص القضائي بلدية بئر مقدم تابعة لمحكمة القضائي نجد بلدية الحمامات تاب

الشريعة، و بلدية الحمامات تدخل في دائرة اختصاص محكمة تبسة، و نفس الشيء في ولاية قالمة و مجلسها القضائي كمثال آخر؛ 
لأخيرة تدخل في اختصاص محكمة قالمة و بلدية الركنية تدخل في اختصاص محكمة بلدية الركنية تابعة لدائرة حمام دباغ نداريا و هذه ا

 وادي الزناتي و للى  لك فلا ارتباط بين التقسيم الإداري و الإختصاص القضائي الإقليمي.  
: 104 ، و كذلك أنظر مفلح لواد القضاة، نفس المرجع السابق ص121أنظر أحمد أبو الوفا، نفس المرجع السابق، ص  - 52

 تطابق في التعريف.
 .104لواد مفلح القضاة، المرجع السابق، ص  - 53
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أي أن  المكان الذي يجوز للمقكمة متى رفع نليها الطلب أن تفصل في  و لا يمكنها أن تتعداه كلما الترض من ل  مصلقة  - 54

ب الدلوى حدث داخل  أو أن المدين في بالدفع بعدم الإختصاص، و يمكن أن ينعقد الإختصاص بسبب أن الواقعة أو التصرف سب
 العلاقة متوطن ب  حقيقة أو اختيارا. 

من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري التي تنص للى اختصاص المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في  240مثلا المادة  - 55
اص الإقليمي، أنظر في توضيح  لك: معوض لبد التواب: دائرة اختصاصها فقط، و لم تأخذ بموطن المنفذ للي  كضابط للإختص

 9404الوسيط في شرح قوانين الجنسية و الأجانب و الإختصاص القضائي و تنفيذ الأحكام الأجنبية، مؤسسة سعيد للطبالة ت: 
 140، ، ص 1460طنطا، توزيع دار الفكر العربي ، مصر، الطبعة الأولى، 

 شرع نص فقط للى موطن المنفذ للي  و لم ينص للى مكان نقامة المنفذ للي .الملاحظ من صياغة النص أن الم - 56
 . 00-02، ص 1426د .لبد الحميد ابو الهيف: القانون الدولي الخاص في اوربا وفي مصر ، مطبعة السعادة ، مشار نلي  في: -57
الدولي الخاص )الجنسية ، الموطن ، مركز الاجانب د. غالب للي الداؤدي ، الاستا  حسن الهداوي ، القانون مشار نلي  في :  -58

 . 162، ص 1و أحكامهم في القانون العراقي( ، ج 
و ما بعدها، و كذلك أنظر: مفلح لواد القضاة،  001أنظر في معنى  لك تفصيلا: لزالدين لبد الله، المرجع السابق، ص  - 59

 . 198المرجع السابق، ص 
 دني التبرت  لك المكان موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بتلك التجارة أو الحرفة فقط.من القانون الم 06لأن المادة  - 60
غشت  84صادر في  1.14.110بموجب الظهير الشريف  098تم تتميم المادة  2814مؤخرا سنة و تجدر الإشارة نلى أن   - 61

ن المسطرة المدنية الذي أضاف للمسطرة المدنية جملة من قانو  098القاضي بتتميم الفصل  01.14بتنفيذ القانون رقم  2814
أحكام متعلقة بالصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية: الأحكام الصادرة لن الأحكام الأجنبية بالطلا  أو بالتطليق أو بالخلع أو 

ة المدلى للي ؛ نما لمكان تنفيذ بالفسخ يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية نما لموطن أو محل نقام
de-https://www.droitaumaroc.com/2019/09/code-الحكم، نما لمحل نبرام لقد الزواج.....،  

61.html-19-loi-la-par-modifie-civile-procedure السالة 28/80/2822: أطلع للي  بتاريخ ،
 مساء. 14:28

محمود لمر التقيوي، الإختصاص القضائي للمقاكم العادية في قانون المرافعات المصري بين النظرية و التطبيق، دار  - 62
 .20، الإسكندرية، ص 9002024لات الجامعية، أمام كلية الحقو  ت المطبو 

(، منشورات 2880فيفري  20مؤرخ في  84-80بربارة لبد الرحمان: شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) قانون رقن  - 63
 .69، ص 2884بغدادي، الجزائر، الطبعة الثانية مزيدة ، 

ئر، لمر، مباديء القانون في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، دار هومة، الجزاحمدي باشا أنظر في معنى  لك: - 64
، تنفيذ الأحكام الأجنبية، لمارة بلغيث، و أنظر: 04جارو نعيمة المرجع السابق، ص ، كذلك: 00، ص 2810الطبعة الثانية، 
مرجال ، كذلك 1404ديسمبر  ،جامعة لنابة العلوم القانونية و الإدارية،تير في القانون، ، معهد سلنيل درجة الماجي رسالة مقدمة

لائشة، تنفيذ الأحكام الأجنبية ) دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون للاقات دولية، 

https://www.droitaumaroc.com/2019/09/code-de-procedure-civile-modifie-par-la-loi-19-61.html
https://www.droitaumaroc.com/2019/09/code-de-procedure-civile-modifie-par-la-loi-19-61.html
https://www.droitaumaroc.com/2019/09/code-de-procedure-civile-modifie-par-la-loi-19-61.html
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ص ، 2816/2810، السنة الجامعية 1402مارس  14جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس كلية الحقو  و العلوم السياسية 

 .116حمة مرامرية، المرجع السابق، ص و  199
، 2884، الجزائر، ة للمقاكمة العادلة، موفم للنشر: لبد السلام  يب: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ترجم أنظر في  لك - 65
 .001ص 


